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دور تفویض المرفق العام في تمویل المیزانیة العامة للدولة : الثانيالفصل
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247/ 15إصدار الدولة للمرسوم الرئاسي 

ومبتكر تم عبطا وإنما أتى لتفعیل أسلوب جدید وتفویضات المرفق العام الساري المفعول لم ی

یتناسب مع التغیرات الاقتصادیة الراهنة في البلاد والتي مشت وعكست سلبا على المیزانیة 

.   من خلال العجز الملاحظ علیهاالعامة للدولة

حیث تم استحداث عقود تفویضات المرفق العام بأشكالها الأربعة المعروفة وهي 

تیاز والإیجار والوكالة المحفزة والتسییر لذا سنحاول من خلال دراستنا لهاته العقود الام

السالفة الذكر أن نستخلص الدور الذي تلعبه في تمویل المیزانیة العامة للدولة لذا ارتأینا 

.تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین كالتالي

عقدي الامتیاز والإیجار: ث الأولالمبح

د الامتیاز عق: المطلب الأول

المطلب الثاني عقد الإیجار 

سییرعقدي الوكالة المحفزة والت: المبحث الثاني

عقد الوكالة المحفزة : طلب الأولالم

عقد التسییر: المطلب الثاني 



دور تفويض المرفق العام في تمويل الميزانية العامة للدولة  : الفصل الثاني

34

عقدي الامتیاز والإیجار: ث الأولالمبح
كل منها سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى محاولة دراسة كل من عقد الإیجار

،حیث سنقوم بدراسة عقد الامتیاز في المطلب الأول،على حدة وذلك في مطلبین مستقلین

الثاني ستقوم بدراسة عقد الإیجار وذلك بهدف معرفة واستخلاص مدى دور وأما في المطلب 

.كل من العقدین في تمویل المیزانیة العامة للدولة 

عقد الامتیاز: المطلب الأول
تفویضات المرفق العام والأكثر قد الامتیاز أحد أهم أنواع ونماذج عقود یعتبر ع

استخداما من طرف الدولة لما له من آثار إیجابیة على المرفق العام المفوض وما له آثار 

. إیجابیة على الواقع الاقتصادي كذلك

الجانب المالي له وأما في الفرع الثاني فسنتكلم عن ،لذا سنبین مفهومه من خلال الفرع الأول

.لنستخلص بعد ذلك الدور الذي یلعبه في تمویل المیزانیة العامة للدولة 

مفهوم عقد الامتیاز: الفرع الأول
فإن الفقه تناوله بكثرة وذلك لصلته الوثیقة بتسییر المرفق العام الاقتصادي لذا 

كلم عن الخصائص التي ثم نتالتي مست عقد الامتیازالتعاریفملة جسنحاول إعطاء 

تمیزه ثم نحاول إبراز طبیعته القانونیة الذي ثار الجدل الفقهي بخصوصها بالنظر على 

.مرونة عقد الامتیاز 

تعریف عقد الامتیاز: أولا
تعهد : "عقد الامتیاز على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 210عرفت المادة 

از منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق السلطة المفوضة للمفوض له إما إنج

. العام واستغلاله، وإما تعهد له باستغلال المرفق العام

المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته، تحت مراقبة السلطة یستغل 

. المفوضة، ویتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام

.)1("ء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسهیمول المفوض له إنجاز واقتنا

30-90المعدل المتمم للقانون 14-08مكرر من القانون 64كما عرفت المادة 

یشكل منح الامتیاز استعمال الملاك :"المتضمن الأملاك الوطنیة عقد الامتیاز على أنه 

.فق العام المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المر247-15المرسوم الرئاسي - 1
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یعیة المعمول بها العقد الوطنیة العمومیة المنصوص علیها في هذا القانون والأحكام التشر 

الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحب الملك المسماة صاحبة حق الامتیاز بمنح 

شخص معنوي أو طبیعي یسمى صاحب الامتیاز حق استعمال ملحق الملك العمومي 

الطبیعي أو تمویل أو بناء أو استغلال منشأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة تعود 

، كما "یتها المنشأة أو تجهیز محل منح الامتیاز إلى سلطة صاحبة حق الامتیازعند نها

في حالة استغلال منشأة عمومیة لغرض الخدمة :"من نفس المادة على أنه 4فقرة نصت 

العمومیة یحصل صاحب الامتیاز من أجل تغطیة الاستثمار والتسییر وكسب أجرته على 

تعریفات أو أسعار قصوى یجب أن تبین في ملحق دفتر أتاوى یدفعها مستعملوا المنشأة وفق

.)1(شروط منح الامتیاز

اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا :"یعرف الأستاذ أحمد محیو عقد الامتیاز بأنه 

طبیعیا أو اعتباریا بتأمین تشغیل مرفق عام ورغم أنه عبارة عن صك تعاقدي فإن دراسته 

العام لأن هدف تسییر مرفق عام إذ أن دراسته تدخل ضمن ترتبط بالنظریة العامة للمرفق 

دراسة العقود والمرافق العامة وباعتباره أسلوب للتسییر یكمن عقد الامتیاز بتولي شخص وهو 

شخص خاص بصورة عامة یسمى صاحب الامتیاز أعباء مرفق عام خلال فترة من الزمن 

.)2("بالمرفق العام المفوضفیتحمل النفقات ویستلم الدخل الوارد من المنتفعین 

عقد إداري یتولى الملتزم فردا :"ویعرف الأستاذ عاطف البناء عقد الامتیاز على أنه 

دارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم اأو شركة بمقتضاه وعلى مسؤولیته 

فضلا یتقاضاها من المنتفعین مع خضوعه للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة

.)3("عن الشروط التي تضمنها عقد الامتیاز

الامتیاز أو ما یسمى كذلك التزام المرفق العام :"كما یعرفه الأستاذ ناصر لباد بأنه 

هو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا 

ن القانون الخاص یسمى صاحب الامتیاز فردا أو شخصا معنویا من القانون العام أو م

بإدارة هذا المرفق الامتیازبتسییر واستغلال المرفق العام لمدة محددة ویقوم صاحب 

مستخدما عماله وأمواله ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك، وفي مقابل القیام بهذه الخدمة 

، یتضمن الأملاك الوطنیة، الجریدة 1990/ 12/ 1المؤرخ في 30/ 90المعدل والمتمم للقانون 2008/ 07/ 20المؤرخ في 14-08القانون - 1
.2008/ 08/ 03مؤرخ في 64الرسمیة، العدد 

.440امعیة، الجزائر، ص أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الج- 2
، ص 2014یولیو 21العدد فق المحلیة، مجلة الفقھ والقانون،عمار بوضیاف، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري مع تطبیقات الامتیازات المرا- 3
7.
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العقد یدفعه منتفعین أي تسییر مرفق عام یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مالي یحدد في 

.)1("من خدمات المرفق العام المفوض

عقد تبرمه :"عقد الامتیاز على أنه Zouaimia  Rachidكما وعرف الأستاذ 

الجماعات العمومیة مع شخص طبیعي أو معنوي عام أو خاص یسعى صاحب الامتیاز 

تیاز مخاطر لتسییر مرفق عمومي في إطار احترام دفتر الشروط مع تحمل صاحب الام

.)2("وأعباء تسییر المرفق العام المفوض

هو ذلك الاتفاق الذي یقوم :"وقد عرف الأستاذ جوال كرباجو عقد الامتیاز بأنه 

طبیعي أو معنوي خاص او شخص  یسمى مانح الامتیاز بتفویضبموجبه شخص عام 

كل في بعض الحالات شخص عام یدعى صاحب الامتیاز ضمان تسییر مرفق عام ب

مخاطره وتحت رقابة السلطة مانحة الامتیاز ویتلقى أجره المتمثل أساس في الإتاوة المقدمة 

.)3("من طرف المرتفقین مقابل الخدمة التي استفادوا منها

تصرف بموجبه یفوض شخص عمومي :"كما عرفه الفقیهان فیدل ودیلفولفیه بأنه 

صاحب الامتیاز إنشاء وإدارة یسمى مانح الامتیاز إلى شخص طبیعي أو معنوي یسمى

یدفعها المنتفعون من المرفق إتاواتالمرفق العام تحت رقابة السلطة مانحة الامتیاز مقابل 

.)4("العام المفوض

إلا أننا نرى أن كل التعریفات السابقة التي ذكرناها بخصوص عقد الامتیاز تصب 

صاحب الامتیاز نظیر تسییره للمرفق كلها في خانة واحدة وهو المقابل المالي الذي یتقاضاه 

العام المفوض حیث أن التعاریف عرفت الامتیاز وفقا لخصائصه والتي نحن بصد ذكرها 

.لاحقا

.221-220صالجزائر، صد للنشر والتوزیع، دار المجدالطبعة الرابعة ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، - 1
2 - Rachid Zouaima , la delegation de service public maison dedition beltuse, dar baida, alger, p 74.

.67مروان محي الدین قطب، المرجع السابق، ص - 3
.96ص ،نفس المرجع - 4
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خصائص عقد الامتیاز: اثانی
: )1(من خلال ما ذكرنا من التعاریف السابقة یمكن استخلاص الخصائص التالیة

الامتیاز طرفین كأي عقد آخر حیث نجد الشخص إذ أن لعقد : أطراف الامتیاز-1

العام مانح الامتیاز فهو صاحب الاختصاص في تحدید طریقة إدارة المرافق التي یمتلك 

.ما الدولة أو البلدیة أو الولایة اسلطة إدارتها فیكون بذلك 

أما بالنسبة لصاحب الامتیاز فیكون أحد أشخاص القانون الخاص سواء كان شخصا 

.ا أو معنویا فهو ملزم بذلك بتشغیل المرفق العام المفوض طبیعی

یعهد إلى شخص طبیعي أو معنوي إدارة مرفق عام مما یعني : موضوع الامتیاز-2

أن موضوع عقد الامتیاز هو تسییر مرفق عام واستغلاله ویتحمل بذلك صاحب الامتیاز كل 

.م الاستثمارات المبدئیة التي تتعلق بتسییر المرفق العا

یحصل صاحب الامتیاز على المقابل المالي وذلك عبر الأتاوى : المقابل المالي-3

والرسوم التي یتقاضاها من المنتفعین من خدمات المرفق العام وهو نفس المقابل الذي 

یتقاضاه صاحب الامتیاز جراء تسییره واستغلاله للمرفق العام، فالإدارة لا تدفع مقابل التسییر 

ا مباشرة بل من خلال السماح لصاحب الامتیاز من استغلال الأرباح التي یدرها مبلغا مالی

.المرفق العام المفوض

حیث یسمح بإعطاء مدة معقولة طویلة نسبیا حتى یتمكن : مدة الامتیاز-4

صاحب الامتیاز من استرداد الأعباء المالیة التي یدفعها في إنشاء واستغلال المرفق العام 

الفوائد من جني بعض سنة وهي مدة معقولة تسمح لصاحب الامتیاز 50/ 30تتراوح بین 

.والأرباح واستعادة ما تكبده من نفقات وخسائر 

: الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز: ثالثا

عادة ما تقوم الدولة بإبرام عقود استغلال وتسییر المرافق العامة بغرض استثمار 

قود الامتیاز أو عقود الالتزام، وبالرغم من أنه لم یكن ثمة الأموال العامة تحت ما یسمى بع

شك حول عقود الامتیاز الإداریة إلا أنه نشب خلاف فقهي بین فقهاء القانون العام من 

.)2(ناحیة وبین فقهاء القانون الخاص من ناحیة أخرى حول الطبیعة القانونیة لعقود الامتیاز

: ر بهذا الصدد على النحو الآتي ذكرهذلك سوف نوضح الخلاف الفقهي المثال

.169-168ص صضریفي نادیة، المرجع السابق، - 1
.21، ص 2007، أكتوبر 36الطبیعة القانونیة لعقود الامتیاز والاستثمار، مجلة الشریعة والقانون، العدد طارق بن ھلال البوسعدي، - 2
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یرى بعض الفقه أن عقد الامتیاز لا یعتبر : الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز-1

من قبیل العقود وإنما هو عبارة عن تنظیم یستلزم تنفیذ وإبرام العدید من الاتفاقیات المتعددة 

نها ما یجعل الإدارة تقدم والمتشابكة بین عدة أطراف مختلفة تتعارض مصالحها فیما بی

تنظیما یسهل من سیر المرافق العامة المفوضة، هذا الرأي وإن كان یحتفظ للإدارة بحقها في 

التحكم بتعدیل قواعد عقد الامتیاز وإلغائها دون الحاجة لرضا الطرف الآخر إلا أنه یغالي 

الخواص من إبرام صاحب الامتیاز في إبرام العقد مما قد یؤدي إلى تهربفي إغفال نصیب 

.مثل هذه العقود لأنها لیست صادرة عن إرادتهم ولا تعبر عن مصالحهم الشخصیة 

یرى جانب آخر من الفقه أن عقد الامتیاز عقد : الطبیعة العقدیة لعقد الامتیاز-2

بالمعنى الكامل والدقیق والشامل للكلمة وذلك لكونه یحظى بموافقة ورضا الملتزم وبذلك یعبر 

بأنه عقد إداري ثنائي ملزم لكلا الجانبین، أي أنه یحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بین عنه

.الملتزم والإدارة مانحة الامتیاز

إلا أن الأخذ بهذه النظریة من شأنه أن یحول دون إمكانیة تدخل الإدارة مانحة 

.)1(فوضالامتیاز لتعدیل شروط الالتزام ما یعرقل سیرورة المرفق العام الم

ویرى جانب آخر من الفقه في اعتبار أن عقد : الطبیعة المزدوجة لعقد الامتیاز-3

الامتیاز عمل مزدوج له شقان، شق تنظیمي من جهة وشق تعاقدي من جهة أخرى، حیث 

أن عقد الامتیاز یعد بمثابة قانون منظم لأحكام سیر المرفق العام المفوض وتنظیمه وفقا 

ینة، لكنه في نفس الوقت یعتبر عقدا یحكم العلاقة التي تربط صاحب لقواعد وضوابط مع

طبیعة تنظیمیة تجاه المنتفعین الامتیاز مع مانح الامتیاز، وهذا یعني أن لعقد الامتیاز 

.)2(وطبیعة تعاقدیة بین صاحب الامتیاز ومانح الامتیاز

في التدخل لتعدیل القواعد إلا أن الأخذ بهذه النظریة یؤدي بالتأكید إلى عرقلة الإدارة 

دارة تعدیلها بنفسها وبإدارتها المنفردة وهذا المتعلقة بتنظیم المرفق العام والتي تحتم على الا

ما یتعارض كذلك مع مجالات التعاقد في القانون العام والتي تأبى أن یكون تنظیم المرفق 

.العام محلا للتعاقد بین الطرفین 

.74، ص 2013أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، الجزائر، - 1
.178ابق، ص نادیة، المرجع السيضریف- 2
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كما یرى جانب آخر من الفقه في اعتبار عقد : قد الامتیازالطبیعة المختلطة لع-4

الامتیاز تصرف مختلط وذلك في كون أن بعض شروطه تكتسي طابعا تنظیمیا والبعض 

الآخر من الشروط یكتسي طابعا تعاقدیا لأن عقد الامتیاز یحقق مصلحتین متناقضتین وهما 

الملتزم لن یلجأ إلى إبرام حیث أن المصلحة العامة للمرفق والمصلحة الخاصة للمفوض له، 

اتفاق مع الإدارة إلا إذا كانت مصلحته محفوظة وخاصة تلك المتعلقة بالمصالح المالیة فهي 

.محور نشاط الخواص

ت اعادإلا أنه في الجزائر لم یتعرض الفقه لهذه النقطة لا في بعض الكتابات التي 

ر على نفس مسار المشرع ولم یتطرق إلى النظریة المختلطة في عقد الامتیاز والقضاء سا

.)1(إبراز وتحدید الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز

الجانب المالي لعقد الامتیاز: الفرع الثاني
المتضمن تنظیم 247-15من المرسوم الرئاسي 210من خلال تحلیلنا للمادة 

ل في الجزائر، فإنه یمكن ویضات المرفق العام الساري المفعو تفالصفقات العمومیة و

ملاحظة أن عقد الامتیاز یحمل جانبا مالیا یتعلق بطریقة أو بأخرى بالمیزانیة العامة للدولة، 

: وهذا ما نحاول كشفه عبر هذا الفرع من دراستنا، لذا یمكننا استنتاج العناصر التالیة

هوم عقد تنص الفقرات المتضمنة مف: الاستغلال لحسابهى الطرف الذي یجر -1

یستغل "... على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210الامتیاز وفقا لنص المادة 

."المفوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته

ومنه نلاحظ أنه من یتولى استغلال المرفق العام لحسابه في عقد الامتیاز هو 

).المفوض له(صاحب الامتیاز 

من المرسوم 210بقى ضمن المادة ن: ریفاتالطرف الذي تؤول إلیه التع-2

أنه تنص علىوبالتحدید الفقرات المتضمنة مفهوم عقد الامتیاز حیث247-15الرئاسي 

، وعلیه فإن صاحب الامتیاز هو "ویتقاضى عن ذلك أتاوى من مستخدمي المرفق العام"...

.المفوض لمصلحتهالعام الذي یتولى تحصیل التعریفات من المنتفعین بخدمات المرفق

لا یتقاضى صاحب :الطرف الذي یتحمل نتائج الاستغلال في عقد الامتیاز-3

الامتیاز أجرا من قبل الهیئة العمومیة مانحة الامتیاز مقابل تشغیل المرفق العام وتقدیم 

.150، ص نفس المرجع- 1
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یغطي أعباء استغلاله للمرفق العام من خلال ، وإنما )المرتفقین(الخدمات إلى المستفیدین 

ابل المالي الذي یتحصل علیه من قبل المنتفعین بخدمات المرفق العام، وبالتالي فإن المق

صاحب الامتیاز هو الذي یتحمل نتائج الاستغلال بحیث یجب أن تكفي الإیرادات المحصلة 

.تغطیة النفقات المترتبة عن استغلال المرفق العام

210خلال نص المادة ومن : الطرف الذي یتحمل نفقات إقامة المرفق العام-4

نجد من خلال فقراتها المتضمنة عقد الامتیاز نصت على 247-15من المرسوم الرئاسي 

،)1(..."یمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه:"... أنه 

لمرفق وعلیه فإنه في عقد الامتیاز نجد أن صاحب الامتیاز هو من یتحمل نفقات إقامة ا

العام بنفسه، إذ أن عقد الامتیاز یتضمن أصلا تشغیل مرفق عام على حساب نفقة أحد 

الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین لفترة محددة في العقد، كما یمكن كذلك أن یتضمن إقامة 

.)2(المرفق العام وفي هذه الحالة الأخیرة نكون بصدد عقد امتیاز

ریقة مباشرة في ترشید النفقات العامة وتخفیف الامتیاز یساهم بطومنه فإن عقد 

العبء عن الدولة، التي من خلال تفویض مرافقها العامة عن طریق الامتیاز إلى الخواص 

كذلك أن فإنها تخلص میزانیتها العامة من تحمل أعباء هاته المرافق العامة، وهذا من شأنه 

مویل المیزانیة العامة للدولة، وذلك یجعل من عقد الامتیاز ولو بطریقة غیر مباشرة آلیة لت

منها المیزانیة العامة إلى تمویل مشاریع تنمویة من خلال تحویل هاته النفقات التي أراحت 

یستفید منها المجتمع بصفة عامة والمواطنون بصفة خاصة، هذا الأمر الذي یجعل التنمیة 

.تتحرك ولما لا قد تنخفض على إثرها معدلات البطالة

عقد الإیجار: لثانيالمطلب ا
إن تأجیر المرافق العامة للمستثمرین الخواص من العقود الشائعة والمعروفة حیث 

تعتبر البلدیات أكثر الجهات الإداریة استخداما لعقود الإیجار، حیث یمكن اعتبار أن إیجار 

لك المرافق العامة أحد النماذج الأساسیة لخصخصة طرق تسییر المرافق المحلیة، وهو كذ

.من العقود التي تتوفر فیها معاییر تفویض المرافق العامة بشكل مطلق

كما یعتبر كذلك عقد الإیجار أحد الصیغ القانونیة لعقد الامتیاز حیث استثمر ولمدة 

طویلة من الزمن مرتبطا بالامتیاز وجزء منه إلا أنه یحصل عنصرا أساسیا وممیزا له یتمثل 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 1
.504-500صمروان محي الدین قطب، المرجع السابق، ص - 2
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لعملیات البناء والاستثمارات التي تتعلق بالمرفق ) وض لهالمف(في عدم تحصل المستأجر 

.)1(العام المفوض 

أما في الفرع الثاني فإننا سنتكلم عن ،لذا سنبین مفهومه من خلال الفرع الأول

العامة الجانب المالي لهذا العقد لنستخلص بعد ذلك الدور الذي یلعبه في تمویل المیزانیة 

.للدولة 

مفهوم عقد الإیجار: الفرع الأول
ن عقد الإیجار لم یتناوله الفقه بكثرة، وإنما فاعلى العكس تماما من عقد الامتیاز 

بجوهره، فعقد الإیجار كان ولا أشار إلیه في بعض النقاط والمحاور الأساسیة التي تتعلق 

ما أمكن لنا من لذا سنحاول ب،یزال یعتبر من قبیل عقود الامتیاز وتابعا له كما ذكرنا سابقا

إعطاء جملة التعاریف التي مست عقد الإیجار ثم نتكلم عن خصائصه الممیزة له ثم نبرز 

.طبیعته القانونیة 

تعریف عقد الإیجار: أولا
تعهد : "عقد الإیجار على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 210عرفت المادة 

وصیانته، مقابل إتاوة سنویة یدفعها له، السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام 

. ویتصرف المفوض له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته

، ویدفع أجر المفوض له من خلال تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام

.)2("تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العام

بموجبه شخص عمومي هو اتفاق یكلف :"كما عرف بعض الفقه عقد الإیجار بأنه 

یسمى المؤجر شخصا آخر یسمى المستأجر استغلال مرفق عمومي لمدة معینة مع تقدیم 

مواله ل المرفق العام مستخدما عماله وأنشأة والأجهزة ویقوم المستأجر بتسییر واستغلامإلیه ال

نتفعون وفي مقابل تسییر المرفق العمومي یتقاضى المستأجر مقابلا یحدد في العقد یدفعه الم

من المرفق في شكل إتاوة على أن یدفع المستأجر مساهمة مالیة للشخص العمومي 

.)3("لاسترجاع مصاریف المنشأة الأصلیة والأجهزة الأصلیة

.226، المرجع السابق، ص دناصر لبا- 1
.العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات247-15المرسوم الرئاسي - 2
.225، المرجع السابق، ص دناصر لبا- 3
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عقد یكلف بموجبه شخص :"عقد الإیجار على أنه ه كما عرف جانب آخر من الفق

ولمدة معینة مع تقدیم باستغلال مرفق عمومي) المستأجر(شخصا آخر ) المؤجر(عمومي 

المنشآت والأجهزة، ویقوم المستأجر بتسییر واستغلال المرفق مستخدما عماله وأمواله 

ویتقاضى مقابلا مالیا یحدده العقد ویدفعه المنتفعون عن طریق إتاوات مقابل الخدمة التي 

ء المرفق یقدمها، وقد یدفع المستأجر مقابلا مالیا للشخص العمومي لاسترجاع مصاریف إنشا

.)1("العام

هو عقد بمقتضاه تفوض :"عقد الإیجار بأنه claudie boiteauكما عرف الأستاذ 

هیئة عمومیة لشخص آخر قد یكون عاما أو خاصا استغلال مرفق عام مع استبعاد قیام 

المستأجر باستثمارات ویتم دفع المقابل المالي عن طریق إتاوات یدفعها المرتفقون، متعلقة 

" .ة باستغلال المرفقمباشر 

خصائص عقد الإیجار: ثانیا
یلاحظ من خلال ما سبق وأن ذكرنا من تعاریف التي مست عقد الإیجار أنها عرفت 

عقد الإیجار من خلال الخصائص التي تمیزه عن سائر العقود، وعلیه یمكن استخلاص من 

: )2(من خصائص كما یليأهم ما یمیز عقد الإیجار 

ة المفوضة هي المسؤولة عن توفیر البناء والتجهیزات الضروریة لسیر السلط-

المرفق العام، حیث یكون المستأجر المفوض له غیر مكلف بإنشاء واستغلال منشآت 

.تقتضي استثمارات مهمة من جانب المتعاقد 

یعهد المؤجر للمستأجر بإدارة واستغلال المرفق العام المفوض أي أنه یعتبر من -

.عقد تسییر وصیانة فقطقبیل

الاستغلال یكون لحساب المفوض له وعلى مسؤولیته الخاصة والتي یجب أن -

.یكون التسییر من قبله وفقا لمقتضیات الصالح العام

ما یتقاضاه من قبل المنتفعین یلزم المستأجر دفع مقابل مالي للإدارة من حصیلة -

مكن استهلاك قیمة التجهیزات التي قام من خدمات المرفق العام المفوض وذلك حتى ی

.بتنفیذها

.156-155صضریفي نادیة، المرجع السابق، ص- 1
.82- 81ص، ص2012حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد الامتیاز المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، - 2
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تكون مدة عقد الإیجار أقصر من مدة عقد الامتیاز وذلك من خلال التعلیمة -

والتي تقر وترخص أن مدة تأجیر المرافق العامة قد تصل إلى 482/ 03-94الوزاریة رقم 

.تقدیر سنة كأقصى 12

: یجارالطبیعة القانونیة لعقد لإ: ثالثا
كما وسبق الذكر فإن عقد الإیجار یقترب إلى حد ما من عقد الامتیاز، وكما تجدر 

الماضي وحتى في وقتنا الحالي خاصة إلى أن هذا الأسلوب یعد مستخدما في بنا الإشارة 

محدودة جدا أما قولنا بأنه یقترب من عقد فة  على مستوى الجماعات المحلیة وإن كان بص

ه یتفق معه في جانب أنه یعهد إلى المستأجر مهمة إداریة تتمثل في استغلال الامتیاز فلكون

المرفق أین یقوم بتحصیل المقابل المالي من قبل المنتفعین من خدمات المرفق العام 

.)1(المفوض

وعلیه فإن عقد الإیجار یكون حیثما تكون منشأة المرفق العام موجودة قبل العقد حیث 

أعمال الصیانة والتجهیزات فقط، فكل من المؤجر والمستأجر مسؤول یتولى المستأجر بعض 

بطریقة أو بأخرى عن التجهیزات الضروریة لسیر المرفق بنسب متفاوتة ومحددة في العقد، إذ 

أن الإدارة تقوم ببناء وتجهیز المرفق العام لتفسح المجال للخواص بتسییره بفعالیة كما هو 

ه الفعال والمناسب واعتماده على أسالیب وتقنیات حدیثة معروف عن القطاع الخاص بتسییر 

.)2(في تسییر المرافق العامةوتكنولوجیا فعالة ومتطورة 

ومنه فإننا نستنتج أن عقد الإیجار یحمل نفس الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز فهو یعد 

من المنتفعین عقدا من عقود تفویض المرفق العام یبرم مع الخواص مقابل أتاوى یتقاضاها

عقد الإیجار بعد (نظیر استغلال المرفق العام وهو نفس الأمر الذي یقوم علیه عقد الامتیاز 

).مجالا من مجالات عقد الامتیاز

: الجانب المالي لعقد الإیجار: الفرع الثاني
من 210من خلال تحلیل الفقرات المتضمنة مفهوم عقد الإیجار وفقا لنص المادة 

المتضمن تنظیم النفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15سوم الرئاسي المر 

الساري المفعول في الجزائر، فإنه یمكن ملاحظة أن عقد إیجار المرافق العامة یحمل جانبا 

.51د عبد اللطیف، المرجع السابق، ص محمد محم- 1
.156ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص - 2
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مالیا یتعلق بطریقة أو بأخرى بالمیزانیة العامة للدولة في الجزائر وهذا ما نحاول كشفه من 

: نه یمكننا استنتاج العناصر التالیةا من دراستنا، لذا فخلال هذا الفرع

حیث تنص الفقرة الأولى من عقد :الطرف الذي یجرى الاستغلال لحسابه-1

ویتصرف : "...على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210الإیجار وفقا للنص المادة 

.)1("المفوض له حینئذ لحسابه وعلى مسؤولیته

ى استغلال المرفق العام لحسابه في عقد إیجار المرافق العامة هو وعلیه فمن یتول

).صاحب التفویض أو المفوض له في عقد الإیجار(المستأجر 

حیث تنص الفقرة الثانیة من عقد الإیجار : الطرف الذي تؤول إلیه التعریفات-2

را لمفوض له ویدفع أج:".. على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 210وفقا لنص المادة 

".من خلال تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العام

التعریفات من تحصیلوعلیه فالمستأجر في عقد إیجار المرافق العامة هو من یتولى 

قبل المنتفعین بخدمات المرفق العام المفوض لمصلحته وذلك مقابل تسییره واستغلاله للمرفق 

.العام 

في عقد إیجار المرافق العامة لا یتقاضى :الاستغلالالطرف الذي یتحمل نتائج -3

مقابل استغلاله ) المؤجر(مانحة التفویض المستأجر أي أجر من قبل الهیئة العمومیة ال

بل یغطي أعباء استغلاله للمرفق العام من المرفق العام وتقدیم الخدمات إلى المنتفعین 

عین بخدمات المرفق العام، وعلیه المقابل المالي الذي یتحصل علیه مباشرة من المنتف

فالمستأجر هو من یتحمل نتائج الاستغلال وهذا نفس ما استنتجناه من عقد الامتیاز وهذا ما 

.یؤكد لنا ما توصلنا إلیه سابقا في اعتبار عقد الإیجار من مواضیع عقد الامتیاز

من عقد تنص الفقرة الثانیة: الطرف الذي یتحمل نفقات إقامة المرفق العام-4

تمول السلطة "على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210الإیجار وفقا لنص المادة 

.)2("المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام

وعلیه وعلى غرار عقد الامتیاز فإن عقد الإیجار المرافق العامة یتحمل فیها الشخص 

حیث یقتصر دور المستأجر على إدارة وتسییر العام نفقات إقامة المرفق العام المفوض، ب

.)1(واستغلال المرفق العام المفوض

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 2
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عقد إیجار المرافق العامة الملاحظ بصریح العبارة في نص الفقرة الأولى المتضمنة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي 210وفقا للمادة 

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر :"لى أنه وتفویضات المرفق العام حیث نصت ع

."مرفق عام وصیانته مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها

ومنه یمكن أن نستنتج بأن عقد إیجار المرافق العامة یساهم بطریقة مباشرة في تمویل 

ا  بعقد الإیجار یدفع للشخص العمومي وهو غالفيالمیزانیة العامة للدولة، إذ أن المفوض له

الدولة إتاوة سنویة الذي یدخلها في ذمتها المالیة ما تشكل به إیرادات مالیة تدخل تكونام

ضمن میزانیتها العامة وهذا ما یجعلنا القول بأن عقد إیجار المرافق العامة آلیة لتمویل 

.المیزانیة العامة للدولة 

.504- 500طب، المرجع السابق، ص ص قمروان محي الدین- 1



دور تفويض المرفق العام في تمويل الميزانية العامة للدولة  : الفصل الثاني

46

یرعقدي الوكالة المحفزة والتسی: المبحث الثاني
سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى محاولة دراسة كل من عقد الوكالة المحفزة وكذا عقد 

التسییر كل منهما على حدة في مطلبین مستقلین حیث سنقوم بدراسة عقد الوكالة المحفزة 

أما في المطلب الثاني سنقوم بدراسة عقد التسییر وذلك حتى نتمكن من ،في المطلب الأول

.یل المیزانیة العامة للدولةو ص مدى دور كل من العقدین في تممعرفة واستخلا

عقد الوكالة المحفزة: المطلب الأول
تجدر بنا الإشارة إلى أن مصطلح عقد الوكالة المحفزة الذي جاء بها المشرع الجزائري 

له تسمیات أخرى جاء بها الفقه تصب في المعنى ذاته أو247-15وفقا للمرسوم الرئاسي 

التسمیات شیوعا في هذا الصدد هو مصطلح مشاطرة الاستغلال الذي بیناه في دراستنا أكثر 

.هذه

وأما في الفرع الثاني فإننا سنتكلم عن ،وعلیه سنبین مفهومه من خلال الفرع الأول

الجانب المالي لهذا العقد لنستخلص بعد ذلك الدور الذي یلعبه في تمویل المیزانیة العامة 

.للدولة 

مفهوم عقد مشاطرة الاستغلال: الفرع الأول
یلعب عقد مشاطرة الاستغلال دورا هاما في تسییر المرافق العامة كما یعتبر كذلك 

المتضمن 247/ 15أحد أنواع عقود تفویضات المرفق العام الذي جاء بها المرسوم الرئاسي 

نحاول إعطاء جملة التعاریف التي تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام لذا س

من خصائص ثم نحاول إبراز طبیعته میزه  مست عقد مشاطرة الاستغلال ثم نتكلم عن ما ی

.القانونیة 

تعریف عقد مشاطرة الاستغلال: ولاأ
:" مشاطرة الاستغلال على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 210عرفت المادة 

فوض له بتسییر وصیانة المرفق العام، ویقوم المفوض له تعهد السلطة المفوضة للم

المرفق العام باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة 

.وتحتفظ بإدارته

یدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مائویة من رقم 

.یة وحصة من الأرباح تضاف إلیها منحة إنتاجالأعمال 
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تحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له التعریفات التي یدفعها مستعملوا 

.)1("المرفق العام ویحصل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

عقد بمقتضاه تعهد الإدارة إلى فرد أو :"كما یعرف كذلك عقد مشاطرة الاستغلال بأنه 

صة بإدارة مرفق عام اقتصادي لحساب الإدارة مقابل مكافأة مالیة یتقاضاها شركة خا

".المستغل من الإدارة، وتختلف طبیعتها من عقد لآخر

هو العقد الذي من خلاله توكل السلطات :"كما یعرف عقد مشاطرة الاستغلال بأنه

أو معنوي من العمومیة التي أنشأت المرفق العام تسییر وصیانة مرفق عام لشخص طبیعي

القانون الخاص یتولى التسییر لحساب الجماعة العمومیة المفوضة ولا یتحصل على المقابل 

المرتفقین بل بأجر محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق في إتاواتالمالي من 

" .استغلال المرفق، بالإضافة إلى علاوة وجزء من الأرباح

طرق تسییر المرفق العمومي یضمن فیه استغلال طریقة من :"كما یعرف كذلك أیضا 

المرفق، یكون له علاقة مباشرة بالمرتفقین، ینفذ العملیات لحساب الهیئة المفوضة ویحصل 

لحسابها الإیرادات وینفذ النفقات ویتلقى المقابل المالي من الهیئة العمومیة وهو أجر یدخل 

.)2("المرفق العام المفوضفي أعباء الهیئة العامة، ویكون مرتبطا باستغلال 

: خصائص عقد مشاطرة الاستغلال: ثانیا 
من خلال ما ذكرنا من التعاریف السالفة الذكر التي مست عقد مشاطرة الاستغلال 

:)3(فإنه یمكن استخلاص الخصائص الممیزة له على النحو التالي

.استغلال المرفق العام یكون لحساب وباسم الهیئة المفوضة -

الهیئة العمومیة المفوضة هي المكلفة بأشغال البناء والصیانة وكذا التجهیزات -

.الضروریة لسیر المرفق العام المفوض

بالنسبة لعقد مشاطرة الاستغلال محدودیة في الاستقلالیة للمسیر المفوض له -

.وبالمقابل نجد صلاحیات واسعة للهیئة المفوضة 

قاضاه المسیر المفوض له مرتبط بالاستغلال وذلك من المقابل المالي الذي یت-

خلال نسبة مئویة من رقم الأعمال بالإضافة إلى علاوات إنتاجیة محددة وفقا للعقد المبرم 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 1
.294لسابق، ص احمادة عبد الرزاق ، المرجع - 2
.158-157صضریفي نادیة، المرجع السابق، ص - 3
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بین المفوض والمفوض له وبذلك فهذا المقابل المالي یرتبط نوعا ما بأرباح وخسائر تسییر 

.المرفق العام المفوض 

الهیئة العمومیة المفوضة في الاستغلال یتحمل خسائرها خاطر الناجمة عنمال-

حین یتحمل المسیر المفوض له جزء منها حسب درجة الخسائر التي یتكبدها المرفق العام 

المفوض، وذلك لأن أجر المسیر المفوض له یرتبط نوعا ما بنتیجة الاستغلال، كما یمكن 

ة الإنتاجیة، لكن في كل الحالات لا یجب إضافة علاوات متعلقة بالتسییر الفعال وبالمردودی

.أن تتعدى هذه العلاوات النسبة المحددة من رقم الأعمال

لعقد مشاطرة الاستغلالالطبیعة القانونیة : ثالثا
فإن عقد مشاطرة الاستغلال لیس عقد stéphane Bracsnnier    فحسب الأستاذ

ل المالي، إلا أن الاجتهاد القضائي كیف تفویض مرفق عام بالنظر لكیفیات تحصیل المقاب

لأن المقابل المالي المحصل هذا النوع من العقود على أنها عقود تفویض مرفق عام وذلك 

.)1(علیه من طرف المسیر لصاحب التفویض مرتبط نوعا ما بنتیجة الاستغلال

والتي في SMITOMفي قضیة 1999جوان 30وقرار مجلس الدولة بتاریخ 

أكد القرار بأن عقد مشاطرة الاستغلال هو من قبیل عقود تفویض المرفق العام محصلتها

وذلك بالنظر لكیفیة تحصیل المقابل المالي وارتباطه باستغلال المرفق العام المفوض من 

ومنه فعقد مشاطرة الاستغلال أو عقد الوكالة المحفزة كما هو معرف قانونا ،قبل التفویض

ق العام، كما یجسدها بالفعل خوصصة تسییر المرفق العام دون هو من قبیل عقود المرف

تحمل المسیر لصاحب التفویض أعباء البناء والتجهیز، وحصوله على مقابل مالي نتیجة 

تسییره وربطه برقم الأعمال والإنتاجیة والفعالیة في التسییر، وهذا بغرض من تشجیع المسیر 

خدمة العمومیة وترقیتها وتحسین جودتها النهوض بالمن أجل بذل كل الجهود بغرض 

والزیادة من فعالیة أداء المرفق العام بضمان تسییره وفقا للمبادئ العامة التي تحكمه 

سیزید من مقابلة المالي وعلاوته الاستمراریة، المساواة، قابلیة التكیف، والذي من دون شك 

قتربت هذه الطریقة من الامتیاز على إثر زیادة عدد المنتفعین وكلما زادت حریة التسییر ا

.والإیجار

1- Claudie Boiteau, op-cit, p 102.
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نب المالي لعقد مشاطرة الاستغلالالجا: الفرع الثاني
عبر تحلیلنا للفقرات المتضمنة عقد مشاطرة الاستغلال أو كما یسمیها المشرع 

247/ 15من المرسوم الرئاسي 210الجزائري عقد الوكالة المحفزة وفقا لنص المادة 

یم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الساري المفعول في الجزائر، المتضمن تنظ

فإنه یمكن ملاحظة أن عقد مشاطرة الاستغلال یحمل جانبا مالیا یتعلق بطریقة أو بأخرى 

بالمیزانیة العامة للدولة وهذا ما نحاول كشفه من خلال هذا الفرع في دراستنا، وحیث یمكن 

:استنتاج العناصر التالي

حسب مضمون الفقرة الأولى من عقد : الطرف الذي یجري الاستغلال لحسابه-1

نصت على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210مشاطرة الاستغلال وفقا لنص المادة 

، وعلیه فمن ..."ویقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة:"... 

لمفوض في عقد مشاطرة الاستغلال هو المفوض له لكن یتولى استغلال المرفق العام ا

).نح التفویضالحساب الشخص العمومي م(لحساب السلطة المفوضة 

تنص الفقرة الثالثة من عقد مشاطرة : الطرف الذي یؤول إلیه التعریفات-2

تحدد السلطة :"على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210الاستغلال لنص المادة 

والاشتراك مع المفوض له التعریفات التي یدفعها مستعملوا المرفق العام،المفوضة، ب

.)1("ل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیةیحص

التفویض هو من یتولى تحصیل التعریفات من المنتفعین بخدمات ومنه فإن صاحب 

لتعریفات المحصلة لا المرفق العام المفوض لحساب ولمصلحة الشخص العام، بحیث أن ا

تدخل ضمن الذمة المالیة لصاحب التفویض وإنما یجري تحصیلها من قبل صاحب التفویض 

ضمن ذمته المالیة بحیث ویتولى تحویلها إلى الشخص العام، هذا الأخیر یقوم بإدخالها 

.)2(تشكل إیرادات مالیة تدخل في موازنته

الفقرة الثانیة المتعلقة عقد مشاطرة تنص:الطرف الذي یتحمل نتائج الاستغلال -3

ویدفع أجر :"على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 210الاستغلال وفقا لنص المادة 

المفوض له له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم 

."ءضاالاقتالأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15ئاسي المرسوم الر- 1
.504-500قطب، المرجع السابق، ص ص ،مروان محي الدین - 2



دور تفويض المرفق العام في تمويل الميزانية العامة للدولة  : الفصل الثاني

50

محددة یتقاضى صاحب التفویض أجرا من الهیئة العمومیة مانحة التفویض وعلیه

وتضاف لها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح ومنه فمن بنسبة مئویة من رقم الأعمال 

.نتائج الاستغلال في عقد مشاطرة الاستغلال هو مانح التفویضملتحیتولى 

الفقرة الأولى المتعلقة عقد :الطرف الذي یتحصل نفقات إقامة المرفق العام-4

نصت على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210مشاطرة الاستغلال وفقا لنص المادة 

أنه في عقد ، ومن خلاله نجد)1("التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته:"... 

فق العام المفوض الشخص العام مانح التفویض نفقات إقامة المر مل مشاطرة الاستغلال یتح

.ویقتصر صاحب التفویض على إدارة وتسییر واستغلال المرفق العام المفوض

ومنه فإن عقد مشاطرة الاستغلال أو كما فضل تسمیته المشرع الجزائري بعقد الوكالة 

المحفزة یساهم بطریقة مباشرة في تمویل المیزانیة العامة للدولة، ذلك لأن التعریفات التي 

ا صاحب التفویض من المنتفعین بخدمات المرفق العام تؤول إلى الشخص یتحصل علیه

بذلك إلى ذمته المالیة ما تشكلها یدخلها  مانح التفویض وهو غالبا ما تكون الدولة، فالعام 

عامة تدخل ضمن میزانیتها العامة وهذا ما یجعلنا نستنتج أن عقد مشاطرة إیرادات مالیة 

.المحفزة آلیة لتمویل المیزانیة العامة للدولة الاستغلال أو عقد الوكالة

عقد التسییر: المطلب الثاني
وأن تتولى الإدارة یعد تسییر المرافق العامة بلا شك تقدیم خدمات مباشرة للمجتمع 

وغیرها، والتي تقوم بالنشاط ممثلة في الولایات أو البلدیات سواء كانت الإدارة المركزیة 

.ى حسابها، كما یعني كذلك تلبیة الحاجات العامة للجمهوربنفسها ولحسابها وعل

ما أدى بذلك إلى ظهور وانتشار عقد تسییر المرافق العامة في مختلف المجالات 

الحیویة في الدولة قصد تطویر القطاعات وخدمة الزبائن بشكل یضمن تحقیق الغرض الذي 

تسعى الدولة إلى ضمان توفیرها من أنشأ من أجله المرفق العام وهو المنفعة العامة والتي 

خلال هذا الأسلوب الحدیث في تسییر المرافق العامة من خلال تفویض تسییره إلى الخواص 

.في شكل عقد

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 1
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، لذا سنبین مفهومه )1(وعقد التسییر من أحد أهم أنواع عقود تفویضات المرفق العام

عن الجانب المالي لهذا العقد وأما في الفرع الثاني فإننا سنتكلم،من خلال الفرع الأول

.لنستخلص بعد ذلك الدور الذي یلعبه في تمویل المیزانیة العامة للدولة 

مفهوم عقد التسییر: الفرع الأول
عقد التسییر من عقود المرفق العام الذي أشار إلیها الفقه ونص علیها القانون إلا أن 

نحاول بما أمكن لنا إعطاء جملة التعاریف التي كلاهما لم یشبعها بما یتوافق وتنظیمه، لذا س

.مست عقد التسییر ثم نتكلم عن خصائصه الممیزة له، ثم بعد ذلك نبرز طبیعته القانونیة 

تعریف عقد التسییر: أولا
تعهد :"عقد التسییر على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 210عرفت المادة 

و صیانة المرفق العام ویستغل المفوض له المرفق العام السلطة المفوضة للمفوض بتسییر أ

.لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته

ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة 

.من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة إنتاجیة 

وتحتفظ بالأرباح لتعریفات التي یدفعها مستعملوا المرفق العام تحدد السلطة المفوضة ا

افیا، جز وفي حالة العجز فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسیر الذي یتقاضى أجر 

.)2("ویحصل المفوض له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة

ص هدفه فعقد التسییر هو عقد مبرم بین هیئة عمومیة وشخص من القانون الخا

ضمان سیرورة المرفق العام وعدم تحمل أعباء البناء والتجهیز، بل هو مجرد مسیر بسیط 

العام المفوض، وهناك من یعتبر أن للمرفق العام، لا یتحمل بذلك أرباح أو خسائر المرفق 

(عقد التسییر لا یعد تفویضا للمرفق العام بالنظر إلى المقابل المالي الذي یتقاضاه المسیر 

.)3()افي لیس له ارتباط باستغلال المرفق العام المفوضز ج

ویعني أن یفوض شخص من القانون العام للخواص تسییر مرفق عام فقط لحساب 

افي، فهو بذلك یضمن حسن التسییر والسیر العادي جز الجماعة العمومیة بمقابل مالي 

.والیومي للمرفق العام المفوض وفقا لعناصره المعروفة

.159ضریفي نادیة، المرجع السابق، ص - 1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15ئاسي المرسوم الر- 2

3- claudie Boiteian, op-cit, p 102.
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خصائص عقد التسییر: یاثان
من خلال ما سبق وأن ذكرنا من التعاریف التي مست عقد التسییر فإنه یمكن لنا 

: استنتاج الخصائص الممیزة له على النحو الآتي ذكره

عقد یفوض بموجبه شخص عام للخواص إدارة وتسییر مرفق عام لحساب الجماعة -

.العمومیة 

ر المرفق العام وعدم تحمل المسیر أعباء البناء عقد یهدف إلى ضمان حسن تسیی-

.والتجهیز كما لا یتحمل خسائر ومخاطر التسییر

افي محدد مسبقا في جز المقابل المالي الذي یتقاضاه المسیر یكون في شكل مبلغ -

.العقد لیس له ارتباط بنتائج الاستغلال

الطبیعة القانونیة لعقد التسییر: ثالثا
ید من الفقهاء الفرنسیین أن عقد التسییر یعتبر صفقة خدمات أكثر منه یرى العد

عقد تفویض مرفق عام، ذلك لأن المسیر یسیر المرفق العام لحساب الجماعة العمومیة 

ویضمن السیر العادي للمرفق العام، وحتى أن المقابل المالي غیر مرتبط إطلاقا 

.بمبلغ خرافي وفقا لما ینصه العقدبالاستغلال ولا بكیفیة التسییر وإنما محدد 

أنه أقرب للصفقة منه لعقد تفویض وذلك stéphane Bracsnnierویرى الأستاذ -

بالنظر لمسؤولیات المسیر وسلطاته، وهو لم یدرج عقدا لتسییر ضمن عقود تفویض المرفق 

.)1(العام في كتابه

لمرفق العام من خلال إلا أن المشرع الجزائري صنفه صراحة ضمن عقود تفویضات ا

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي 

الجانب المالي لعقد التسییر: انيالفرع الث
المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 210عبر تحلیلنا للمادة 

لمفعول في الجزائر ونخص الذكر الفقرات المتعلقة العمومیة وتفویضات المرفق العام الساري ا

بعقد تسییر المرافق العامة، فإنه یمكن ملاحظة أن عقد التسییر یحمل جانبا مالیا یتعلق 

أو بأخرى بالمیزانیة العامة للدولة وهذا ما نحن بصدد كشفه من خلال هذا الفرع من بطریقة 

: ةدراستنا، لذا یمكن لنا استنتاج العناصر التالی

1- claudie Boiteian, op-cit, p 102
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تنص الفقرة الأولى المتعلقة بعقد تسییر : لحسابهالطرف الذي یجري الاستغلال-1

ویستغل :"...على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 210المرافق العامة وفقا لنص المادة 

...".المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة

عقد تسییر المرافق العامة هو صاحب وعلیه فإنه من یتولى استغلال المرفق العام في 

أي لحساب ومصلحة الشخص العمومي (التفویض لكن لحساب ومصلحة السلطة المفوضة 

).مانح التفویض

تنص الفقرة الثالثة المتعلقة بعقد تسییر : الطرف الذي تؤول إلیه التعریفات -2

تحدد :"على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210المرافق العامة وفقا لنص المادة 

التي یدفعها مستعملوا المرفق العام وتحتفظ بالأرباح وفي حالة السلطة المفوضة التعریفات 

العجز، فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك مسیر الذي یتقاضى أجرا خرافیا، ویحمل 

.)1("له التعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیةالمفوض 

یر المرافق العامة هو من یتولى تحصیل وعلیه فصاحب التفویض في عقد تسی

التعریفات من المنتفعین بخدمات المرفق العام المفوض وذلك لمصلحة الشخص العام، أي 

أن التعریفات المحصل علیها لا تدخل ضمن ذمة صاحب التفویض المالیة بل یجري 

تحصیلها من قبل صاحب التفویض فقط لا غیر وهو بذلك یتولى تحویلها إلى الشخص

.)2(العمومي وغالبا ما تكون الدولة وبذلك أیضا یدخلها ضمن ذمته المالیة

وتنص الفقرة الثانیة المتعلقة عقد التسییر : الذي یتحمل نتائج الاستغلالطرفال-3

ویدفع أجر :"على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210وذلك وفقا لنص المادة 

بواسطة منحة تحدد نسبة مئویة من رقم الأعمال، المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة

."تضاف إلیها منحة إنتاجیة

وعلیه فإن صاحب التفویض في عقد التسییر یتقاضى أجر یدفع له مباشرة من 

السلطة المفوضة بمنحة محددة وفقا لرقم الأعمال عبر نسبة مئویة محددة وفقا لبنود العقد 

ن الأرباح تحتفظ بها السلطة المفوضة لنفسها وفي كما تضاف إلیها منحة إنتاجیة، إلا أ

.ذمتها المالیة 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 1
.504-500ابق، ص ص، طب، المرجع السمروان محي الدین ق- 2
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تنص الفقرة الأولى التي تتعلق : الطرف الذي یتحمل نفقات إقامة المرفق العام-4

على أنه 247-15من المرسوم الرئاسي 210بعقد التسییر وذلك وفقا لنص المادة 

.)1("ارتهالتي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإد:"...

وعلیه فإن الشخص العام مانح التعویض في عقد التسییر هو من یتحمل نفقات إقامة 

.المرفق العام المفوض ویقتصر صاحب التفویض على إدارة وتسییر واستغلال المرفق العام 

ومنه فإن عقد تسییر المرافق العامة یساهم بطریقة مباشرة في تمویل المیزانیة العامة 

بخدمات المرفق العام وحتى الأرباح تؤول لك لأن التعریفات المحصلة من المنتفعین للدولة، ذ

إلى الشخص العام مانح التفویض والذي یكون غالبا الدولة، هذه الأخیرة تدخلها ضمن ذمتها 

المالیة ما تشكل بها إیرادات مالیة تدخل ضمن موازنتها العامة وهذا ما یجعلنا نستنتج أن 

.رافق العامة آلیة لتمویل المیزانیة العامة للدولةعقد تسییر الم

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي - 1
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:خلاصة الفصل
علیه المادة مهما تتعدد عقود تفویضات المرفق العام في الجزائر وفقا لما نصت 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15من المرسوم الرئاسي 210

ر، الوكالة المحفزة، التسییر، فإنها تعرف الكثیر من المرفق العام وهي الامتیاز، الإیجا

ذلك لأن الفقه لم یتكلم عنها كثیرا وحتى أن المشرع الجزائري حددها بمادة واحدة الغموض 

.فقط وهي السالفة الذكر

كما أن الجانب المالي لكل عقد من هاته العقود یرتبط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

ولة بما لها من دور لتعكسه على المیزانیة العامة للدولة من حیث التمویل بالمیزانیة العامة للد

وإن اختلفت درجة هذا التمویل من عقد لآخر، فمثلا الامتیاز بمساهمته في ترشید النفقات 

.العامة فهو بذلك یساهم تلقائیا بطریقة غیر مباشرة في تمویل المیزانیة العامة للدولة 

ى مثل الإیجار والوكالة المحفزة والتسییر وإن كانت الدولة أما بقیة العقود الأخر 

إلا أنه یمكن القول بأنها تساهم ،كطرف مفوض للمرفق العام تمول إقامة المرفق العام

.بطریقة مباشرة في تمویل المیزانیة العامة للدولة 


